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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 ٢٠٢٣ لسنة ٤٤٩٨رقم 

 دات الحكومي وتعظيم الإيراالإنفاقبرفع كفاءة 

 رئيس مجلس الوزراء

 ؛بعد الاطلاع على الدستور 

   بفــرض رســم تنميــة المــوارد الماليــة١٩٨٤ لــسنة ١٤٧وعلــى القــانون رقــم 
 ؛ للدولة وتعديلاته

لكتروني وبإنشاء هيئة تنمية     بتنظيم التوقيع الإ   ٢٠٠٤ لسنة   ١٥ وعلى القانون رقم  
 ؛ صناعة تكنولوجيا المعلومات

 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقـود  ٢٠١٥ لسنة ٥وعلى القانون رقم    
 ؛ الحكومية وتعديلاته

  ٢٠١٦ لــسنة ٨١وعلــى قــانون الخدمــة المدنيــة الــصادر بالقــانون رقــم 
 ؛ ولائحته التنفيذية

  وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهـات العامـة الـصادر بالقـانون              
 ؛ التنفيذية  ولائحته٢٠١٨ لسنة ۱۸۲رقم 

  م استخدام وسـائل الـدفع غيـر النقـدي الـصادر بالقـانون             ي قانون تنظ  وعلى
 ؛ ٢٠١٩ لسنة ١٨رقم 

 ؛ ٢٠٢٢ لسنة ٦وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 

 بتـشكيل اللجنـة     ٢٠١٤ لـسنة    ١٢٠٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم        
  ؛ الهندسية الوزارية وتعديلاته

 برفع كفـاءة الإنفـاق   ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦٩ الوزراء رقم  وعلى قرار رئيس مجلس   
 ؛ الحكومي وتعظيم الإيرادات وتعديلاته

؛  على ما عرضه وزير الماليةوبناء 

 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء



 ٢٠٢٣ سنة  نوفمبر٢٦ى   ف)مكرر (٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٦

  :ررـــــــــق

  ) المادة الأولى (
 )نطاق السريان(

،  لدولـة تسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنـة العامـة ل            
،  ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصـة      ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات     

الجهـات   وما يتبع هذه  ،   ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية      
من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية            

  ، في تمويلهـا علـى الاشـتراكات الماليـة مـن أعـضائها             مدالمنشأة بها والتي تعت   
 ، الاتفاقيات الدولية دون الإخلال بأحكام،  أو المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة

 القرارات الصادرة بإنـشائها   أو   وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين          
ويشار إليهـا  ،   القرارات أو   القوانينفي لوائحها الصادرة بناء على تلك        أو   بتنظيمهاأو  

 . "بالجهات"في باقي أحكام هذا القرار 

  )المادة الثانية(
 )تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة(

  :يتعين على الجهات الالتزام بالآتى

اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة ومديونياتها غيـر المحـصلة            
 والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتهـا       ،   ةوالمتراكمة عن سنوات مالية سابق    

القيم الإيجاريـة   مع مراعاة معالجة الخلل في تقديرات     ،   بيعها أو   أصول تم تأجيرها  أو  
 . للأصول المؤجرة مقارنة بالقيم السوقية

ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها بما يمكنها من الانتهـاء مـن تلـك              
الاستفادة منها لتوليد الإيرادات وتعظـيم القيمـة         مة حتى يتم  المشروعات ودخولها الخد  

 . العامة المضافة لتحقيق فوائض الحكومة المقدرة بموازنتها لتدعيم الموارد

 . الاستغلال الأمثل لكافة أصولها مثل الأراضي والعقارات بما يعظم من مواردها الذاتية
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 ) المادة الثالثة (
 ) تخطيط الاحتياجات السنوية( 

يجب على إدارة التعاقدات بكل جهة مخاطبة كافة القطاعات والإدارات والوحدات           
فيما يخـص الاسـتخدامات الاسـتثمارية لحـصر          التابعة لها وكذا إدارة التخطيط بها     

العامة للخدمات    للنماذج التي أعدتها الهيئة    ااحتياجاتها المطلوبة للسنة المالية التالية وفقً     
 ،  ٢٠١٩ لسنة   ١٤ وصدر بشأنها منشور عام وزارة المالية رقم         الحكومية لهذا الغرض  

الإنتاج بنـاء   أو الاحتياجات المطلوبة فعلية وضرورية لسير العمل  نأويجب التأكد من    
واستيفاء ما يلزم من دراسـات   وذلك كله بعد اتخاذ  ،   على دراسات واقعية وموضوعية   

  من حيث الكميـات والمواصـفات      السوق وطلب المعلومات لتحديد احتياجاتها بكل دقة      
وبعـد مراجعـة مـستويات التخـزين ومعـدلات           ،   والاعتمادات المالية المطلوبة لها   

الاحتياجات وتقسيمها إلى مجموعـات      والقيام بتجميع  ،   الاستهلاك ومقررات الصرف  
البـرامج   وعلى أن يتم تحديد الاحتياجات السنوية في إطار العمل بموازنـة          ،   متجانسة
 ٢٠٢٢ لـسنة    ٦وفقا للمدى الزمني المحدد بالمادة الثانية مـن القـانون رقـم             والأداء  

بحيث تتم المواءمة بين الأهـداف الاسـتراتيجية    ،   الموحد بإصدار قانون المالية العامة   
 . للجهات وأولويات التنمية

ويكون تقدير قيمة الاحتياجات المدرجة بالخطة وفقا للأسس المنـصوص عليهـا            
التنفيذية لقانون تنظـيم التعاقـدات التـي         من اللائحة ) ١٥٤( ،   )۲۸(  ، )۲۷(بالمواد  

 وبمـا ،   ٢٠١٩ لـسنة    ٦٩٢تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقـم          
 . يتماشى مع طبيعة العملية

ويجب على الإدارة المختصة بكل جهة الانتهاء من إعداد خطة احتياجات الجهـة             
وعرضها على السلطة المختصة  ، المالية بوقت كاف  لوزارةقبل تقديم مشروع موازنتها

وإدراجها ضمن  وتخطر وزارة المالية بخطة الاحتياجات المعتمدة لمناقشتها      ،   لاعتمادها
موازنة الجهة الإدارية وتخطر وزارة التخطـيط والتنميـة الاقتـصادية بمـا يخـص               

 . م مشروع الموازنةوذلك في الموعد المحدد لتقدي،  الاستخدامات الاستثمارية
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وعلى الإدارة المختصة تعديل خطة احتياجاتها في ضـوء مـا يـتم تخصيـصه             
  على السلطة المختـصة لاعتمادهـا      وإعادة عرضها  ،   وإقراره لها من اعتمادات مالية    

،  في شكلها النهائي ونشرها على بوابة التعاقدات العامة فـور بدايـة الـسنة الماليـة               
ويـستثنى مـن     ،   دمات الحكومية بهذه الخطة لإعمال شئونها     الهيئة العامة للخ   وتخطر

التي تقتضى اعتبارات الأمن القومي عـدم        النشر على بوابة التعاقدات العامة الحالات     
 .  لما تقدره السلطة المختصةاالنشر عنها وفقً

وعلى الجهات مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لها لتدبير احتياجاتهـا            
،  المحددة للطرح وطرق التعاقد الواردة بهـا       والالتزام بالفترات الزمنية   ،    لخطتها اوفقً
مـدار دورة   ا أهمية التزامها بالتفعيل العملي لمعايير القيمة الأفضل للمال العام على ذوك

الحياة عند توفير الجهات احتياجاتها من المعدات والآلات وغيرها من خـلال إعـداد              
متـضمنة   ،   غيـر ذلـك    أو   الآلات أو   لات بما فيها المعدات   المنقو دراسة لتكلفة اقتناء  
  فترة زمنيـة لا تقـل عـن        ومعدلات الاستخدام المتوقعة خلال   ،   الغرض من الاقتناء  

وتكلفة التركيب   ،   ومدى توافر الموارد البشرية المؤهلة للتشغيل الأمثل      ،   خمس سنوات 
 أو   الافتراضـي للمعـدة    وذلك طوال العمر   ،   وغيرها ،   والتدريب والصيانة  والتشغيل

جار واختيـار البـديل   ئالاسـت  أو الشراء الآلة وبما يمكن الجهة من المفاضلة بين قرار   
 مهامهـا    والذي يلبي في النهاية الاحتياجات الفنية للجهة الإدارية لتنفيذ         االأمثل اقتصادي

 . ةٍوخطط عملها بكفاء

 ) المادة الرابعة (

 ) يةكراسات الشروط والعقود النموذج (

وأنمـاط   ،   يتعين على الجهات الالتزام بنماذج كراسات الـشروط والمواصـفات         
الصادرة عن الهيئة العامـة للخـدمات       ،   وغيرها ،   العقود النموذجية والأدلة الإرشادية   

،  الحكومية والتي تعدها الوزارات والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملهـا     
ن تضمين كراسة الشروط النموذجيـة المواصـفات        أبش الجهات ما يلزم     ذعلى أن تتخ  

لموضوع التعاقد وأى اشتراطات إضافية ترى تـضمينها    الفنية والتوصيف الفنى الكافي   
 . الطرح وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل ، بها
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 ،  كما تلتزم الجهات بتضمين كراسة الشروط والمواصـفات لـشراء المنقـولات           
العناصـر الـسعرية    (يمكن تقييمها عند البت       ومحددات كامل دورة الحياة التي     معايير

  إلى تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحـسب ظـروف          لاًوصو) وغير السعرية 
وإلـزام أصـحاب العطـاءات بـأن يـضمنوا       ،   وطبيعة العملية محل الطرح والتعاقد    

 : المظروف المالي لعطاءاتهم

 . غير ذلك أو  ،آلة أو واء معدة سعر المنقول س-أ

 .  شروط السداد والتسليم-ب

 .  تكلفة ومستلزمات ومصاريف التشغيل-ت

 .  مدة الضمان وشروطه-ث

،  وبـدون ،   الغيـار  تفاصيل الصيانة الدورية والوقائية السنوية شاملة قطع         -ج  
  للمنقـول مدار العمـر الافتراضـي       وأسعار قطع الغيار اللازمة للصيانة السنوية على      

 . غير ذلك أو ، الآلة أو أو المعدة

 ) المادة الخامسة (

 ) تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة( 

   :على الجهات الالتزام بما يأتى
لى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا في الحالات المنـصوص عليهـا           إ عدم اللجوء    -۱
مها الجهات العامة الـصادر بالقـانون       التي تبر  من قانون تنظيم التعاقدات   ) ٦٢(بالمادة  

 . منه) ٦٣( وبمراعاة الحدود المنصوص عليها بالمادة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

 الأعمـال  أو   استئجار المنقولات  أو   وفي حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء      
والتي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه في المـرة           تلقى الخدمات منخفضة القيمة   أو  
تكون هذه التعاقدات    نأيجب   ،   ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية        ،   احدةالو

 . لتلبية كافة المتطلبات اللازمة بصفة عاجلة

غيرها إلا بعد تسجيلهم لبيانـاتهم   أو  عدم التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها  -۲
 . تحديثها حال تعديلها أو على بوابة التعاقدات العامة
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لى الجهة مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهيـة         ويجب ع 
للمشتغلين بالأنشطة المختلفة وذلك مـن خـلال تبـسيط       الصغر عند فتح باب التسجيل    
موضوعية مـسبقة عنـد      ومراعاة تحديد أسس ومعايير    ،   الإجراءات اللازمة لتسجيلها  

 .  يتماشى مع طبيعة العمليةاتخاذ إجراء التأهيل المسبق لهذه المشروعات وبما
 مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة مـن مجلـس            -٣

وتضمين متطلبات التعاقـد  ،   الجودة والتكلفة  ومراعاة اعتبارات ،   الوزراء في تعاقداتها  
 . الأداء وغيرها ومؤشرات ، المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم الفني والمالي

الاتفاق المباشـر عنـد إجـراء المقارنـة          أو   الممارسة أو    التزام لجان البت   -٤
المقارنة من جميع النواحي الفنية والماليـة        والمفاضلة بين العروض وبعد توحيد أسس     

 ـ   غيـر  أو   الآلـة  أو   المعدة أو   ف کامل دورة حياة المنقول    يأن تراعى تکال   ا ذلـك وفقً
سة الشروط والمواصفات المنصوص عليهـا بالمـادة        للمعايير والمحددات الواردة بكرا   

 . الرابعة من هذا القرار
) ٪٥٠(الآلة وغيرها عن نـسبة   أو   في الحالات التي تجاوز تكاليف صيانة المعدة      

اتخاذ أية إجراءات بشأنها إعداد دراسـة تحليليـة    تلتزم الجهة قبل،   من قيمتها السوقية  
غير ذلـك   أو الآلة أو   المعدة أو   ة المنقول تعرضها علي السلطة المختصة تتضمن طبيع     

ومعـدلات تـشغيلها     ،   وطبيعـة اسـتخدامها   ،   هـا ئاقتنا أو   وتاريخ شرائها  ،   وحالتها
ليه من توصيات إمـا     إوما انتهي    ،   والقيمة السوقية لاستبدالها  ،   المستقبلية واستهلاكها 

طة المختصة إعمال   السل وعلى،   غير ذلك  أو   ، التكهين أو   الإحلال أو   بإجراء الصيانة 
 . شئونها في هذا الشأن

 تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكـافؤ           -٦
 . يتخذ من إجراءات التعاقد وتجنب تعارض المصالح فيما،  الفرص
 الالتزام بالنشر عن العمليات التي يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص            -٧

التعاقدات التي تبرمهـا الجهـات العامـة الـصادر           من قانون تنظيم  ) ٧(ادة  عليها بالم 
يتضمن النـشر    على أن ،    على بوابة التعاقدات العامة    ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢بالقانون رقم   

وأسلوب التقييم الفنـي    ،    هذا الطريق  لإتباعطريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة      
عـدا العمليـات     ،   ها القانون ولائحته التنفيذية   من البيانات التي حدد    وغيرها ،   والمالي

 .  لما تقدره السلطة المختصةاعنها وفقً التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر



 ٢٠٢٣ سنة  نوفمبر٢٦ى   ف)مكرر (٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١١

٨-  باستيفاء نموذج كارت المتابعة المرفق بمنـشور عـام وزارة           ا الالتزام شهري 
 مليون جنيـه    ١٠يمتها  التعاقدات التي تتجاوز ق     لكافة أعمال  ٢٠٢٣ لسنة   ٥المالية رقم   

 االحكومية بـه شـهري     وموافاة الهيئة العامة للخدمات    ،   التي تمت خلال الشهر السابق    
امستوفي     ا لجميع البيانات الواردة به معتمد مـن الـسلطة المختـصة بالجهـة        ا ومختوم 

 . CDلكترونية على أسطوانة مدمجة إإلى نسخة  الإدارية بالإضافة

 ) المادة السادسة (

 )راء واستخدام المركباتش(

 : على الجهات ما يأتى يحظر - ًلاأو

والـصالون المجهـزة بتجهيـزات خاصـة     ،  الـصالون ( شراء المركبـات    -١
  ذات الـدفع   أو ، والاستيـشن ،  والجيـب ،    كان الغرض منهـا    الاستخدامات معينة أي

،  الأتـوبيس و،   )مزدوجة وخلافه  أو   البيك أب كابينة مفردة   (والنقل  ،   )٤×٤(الرباعي  
 . والموتوسيكلات) كروباصيوالميكروباص والمينى م ، باص والمينى

وفي حالة الحاجة الملحة والضرورية لتوفير مركبـات فعلـى الجهـة الإداريـة              
 والـذي يلبـي     اواختيار البديل الأمثل اقتصادي    الشراء أو   المفاضلة بين قرار الاستئجار   

فـإن   ، عملها بكفـاءة  دارية لتنفيذ مهامها وخططفي النهاية الاحتياجات الفنية للجهة الإ   
ارتأت الجهة الاستئجار فيكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهـذا الغـرض              

 المـشار  ٢٠١٨ لـسنة  ١٨٢الجهة وبإحدى طرق التعاقد الواردة بالقانون رقم         بموازنة
 يتم ذلـك عـن   جديدة فيتعين عليها الالتزام بأن     وإن ارتأت الجهة شراء مركبات     ،   إليه

والتنمية الاقتـصادية    وتعرض طلبات الشراء على وزارة التخطيط      ،   طريق الاستبدال 
 بمعرفة الهيئة العامة للخـدمات      اعلى أن يتم الشراء مركزي     ،   للنظر في الموافقة عليها   

رجوع الجهات للهيئة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة لبيع كافة المركبـات           الحكومية بعد 
الاعتمادات المخصـصة لهـذا الغـرض ضـمن      ويكون الشراء في حدود   ،   المستبدلة

التمويـل الـذاتي    من خـلال  أو  اعتمادات وسائل النقل والانتقال بالموازنة الاستثمارية     
 . وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية ، للجهة
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يـب كخطـوط    المزدوجـة والج   أو    استخدام السيارات ذات الكابينة المفـردة      -۲
  علـى الأعمـال المـصلحية المخصـصة        مشتركين لنقل العاملين ويقتصر استخدامها    

 ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في الحـالات الاسـتثنائية التـي لا    ،  من أجلها 
  يتوافر فيها لدى الجهة سيارات الركوب العادية ويتعذر فيها تـوفير تلـك الـسيارات               

  للـسيارات بالهيئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة          يةوذلك بعد الرجوع للجنة الرئيس    
 . في كل حالة

  استمرار ترخيص السيارات الحكوميـة بلوحـات ملاكـي         أو    طلب ترخيص  -۳
والمبنية على أسس موضوعية بعـد موافقـة         إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة     

ارات سـي  مع إعادة النظر في اسـتمرار تخـصيص   ، الهيئة العامة للخدمات الحكومية 
وذلك على ضوء الاستخدام الفعلي للأغراض المخصـصة         ،   لانتقالات الوفود الأجنبية  

ويحظر علـى الجهـات      ،   التي قامت بزيارة الجهة خلال العام      من أجلها وبيان الوفود   
الحـصول علـى موافقـة       الإدارية مباشرة الإجراءات مع الإدارة العامة للمرور دون       

 . ات الحكوميةكتابية من الهيئة العامة للخدم

ثاني
ً
 :  على الجهات الالتزام بالآتي-  ا

  ،  اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المركبات بصفة عامة خلال فتـرة تـشغيلها             - ۱
المخصـصة للنقـل     أو   لنقل كبار العـاملين    وترشيد استخدامها سواء المخصص منها    

العـاملون    يـدفعها وربط الاشـتراكات التـي   ،   والحد من التكاليف المنفقة    ،   الجماعي
الاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجي . 

ن كراسات الشروط والمواصفات الخاصـة بأعمـال المقـاولات          ي عدم تضم  -۲
مقـاولات الأعمـال بتـوفير أيـة أصـناف           تلزم المتعاقدين معها على تنفيذ     انصوص  

سيارات  استئجار أو   ال المقاولة وعلى الأخص توريد    أو تجهيزات غير ذات صلة بأعم     
ويجوز لها في حالة الضرورة القـصوى تـدبير احتياجاتهـا عـن طريـق                ،   ركوب

 . الحصول على موافقة السلطة المختصة الاستئجار لمدة عام وذلك بعد
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 موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكافـة البيانـات الخاصـة بحـصر              -٣
عها الموجودة حاليـا    إلخ بكافة أنوا  ... والمحافظة  الحكومية والملاكي  سيارات الركوب 

لكترونية منها مـن    إ  للنماذج التي تصدرها الهيئة والتي يمكن تحميل نسخة        ابالجهة وفقً 
وعلى أن تراعى الجهات الدقة واستيفاء كافـة بنـود           ،   لكتروني للهيئة خلال الموقع الإ  

 . لشهر الأول من السنة الماليةوإخطار الهيئة بها خلال ا النماذج

 ) المادة السابعة (

 )زونإدارة المخ(

 يوجـد  ا يحظر على الجهات تضمين خطة الاحتياجات السنوية لها أصـنافً     - أولاً
التعاقد على هـذه     أو    ، بالغرض المطلوب  بديلة عنها تفي   أو   بالمخازن أنواع مماثلة لها   

  ف محـل التعاقـد بمخـازن الجهـة    ويتعين التحقق من عدم توافر الـصن      ،   الأصناف
  أو الجهات التابعة لها عند التخطيط والإعداد لأي عملية لتحقيـق الاسـتفادة الكاملـة               

 . من المخزون السلعي والراكد

وعلى جميع الجهات موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان تفصيلي كمـي            
 . قبل الهيئةللنموذج المعد لذلك من  اوقيمي بالأصناف الراكدة طبقً

 ـ اات شـراء المنقـولات نـص      ين شروط طرح عمل   يوعلى الجهات تضم   ا خاص  
المتعاقد عليها من خلال برنامج زمني علـى         يقضى بأن يكون توريد كميات الأصناف     

ومعـدلات    لطبيعة الأصناف والغرض من الحـصول عليهـا        امدار سنة التعاقد وطبقً   
لمخزون الحكومي وضمان صلاحية وجـودة      وذلك للحد من تراكم ا     ،   استهلاكها الفعلية 

 . ما يتم توريده

على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الآتية - اثاني : 

 : تيكفاءة إدارات المخازن عن طريق الآ رفع -١

 . إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها) أ(

ون الـسلعي بـين     الاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيني لأصناف المخز       ) ب(
 . كافة الجهات الإدارية
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استكمال تنفيذ مشروع ميكنة الأعمال والأنشطة المخزنية بالجهات وخاصـة          ) ج(
 . العاملين بها على النظام الخاص بالميكنة الجهات التي تم ميكنتها وتدريب

 ـ          ) د(  اإلزام كافة الجهات بإعداد المقاسات السنوية والجرد السنوي بكل دقة وطبقً
 . ئحة المخازن الحكوميةللا

  – كـل بحـسب طبيعتـه        –اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأصـناف        ) ه(
 . "الحريق أو السرقة أو بما يضمن وقايتها من التلف

 – الكهنـة  -الراكـد  ( سرعة التصرف في الأصناف الموجـودة بالمخـازن     -۲
  يخـشى عليهـا    أو   ، المـستغنى عنهـا    أو    ، الزائدة عن حاجتهـا    ،   بأنواعها) الخردة

 ويتم تحديد المسئولية في حالة بقاء الأصـناف  ، غير صالحة للاستعمال أو    ، من التلف 
التي يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد على سنة من تاريخ تقرير الاسـتغناء عنهـا دون             

لأحكام قانون تنظيم التعاقـدات التـي تبرمهـا          اطبقً ،   العرض على السلطة المختصة   
ويتعين على   ،  ولائحته التنفيذية  ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢امة الصادر بالقانون رقم     الجهات الع 

 ،  إدارة التعاقدات التنسيق مع إدارة المخازن لإعداد حصر بالأصناف المستغنى عنهـا           
ويجوز للجهات الاتفـاق     ،    مقترح التصرف  االسلطة المختصة متضمنً   يتم عرضه على  

 . الإجراءات نيابة عنها مها بتوليمع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيا
بأنواعهـا وعـدم    )  الخردة – الكهنة   –الراكد  ( تعظيم الاستفادة من الأصناف      -٣
 . بالسعر العادل وذلك بالتصرف فيها بالبيع ، إهدارها
قطع غيار وخلافه قبـل التحقـق     أو   خامات أو    الحد من شراء أية مستلزمات     -٤

بتوقيعه  ،   المخازن من خلال مسئول المخازن    ب من عدم وجود الصنف المطلوب شراؤه     
 . على طلب الشراء

 ) المادة الثامنة (
 )تدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام(

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات تـدبير احتياجـات جميـع             
 ،  والطابعـات  ،   أجهـزة الحاسـبات الآليـة     ( الجهات من الأصناف شائعة الاستخدام    

والـورق   ، وأجهـزة التكييـف   ، وآلات التصوير ، والماسحات الضوئية ،  فاكساتوال
واللمبـات   ،   ")مجـوز  ،   مفـرد " مـسطر    –" ٣A ، ٤A"تـصوير   (الاستخدام   دارج

المنصوص عليها بقـانون تنظـيم        لطرق التعاقد  اوفقً" LED"الكهربائية الموفرة للطاقة    
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  ولائحتـه ٢٠١٨ لسنة  ١٨٢القانون رقم   التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر ب      
 وإجراءاتهـا ويجوز للهيئة اتباع أسلوب الاتفاقية الإطارية الموضح قواعدها          ،   التنفيذية
وعلى أسـاس الوحـدة     ،   اللائحة التنفيذية لهذا القانون    من) ۱۳۸(و ،   )۱۳۷(ن  يبالمادت

وإخطـار   ،   اسعر  والأقل اوالترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطً      ،   الواحدة
الجهات للقيام بإصدار أوامر التوريد حسب الاحتياجات المعتمدة من السلطة المختـصة           

 ،  ما تم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية لهـذا الغـرض            لكل جهة في ضوء   
 . وإبرام العقود وتنفيذها

محافظة لتـدبير   أو وتتولى الجهات تنفيذ إجراءات الشراء على مستوى كل وزارة   
 ،  الأحبـار بأنواعهـا    ،   الأثاثات المكتبيـة  (الاستخدام   احتياجاتها من الأصناف شائعة   
الأولي من   وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة     ) بطاريات وإطارات السيارات  

 . هذه المادة وبما يتفق والأسلوب الذي تنفذه الهيئة العامة للخدمات الحكومية

  العاجلـة وبموافقـة الـوزير المخـتص        أو   ئةويجوز للجهات في الحالات الطار    
  إليها بهذه المادة بالاتفاق المباشـر بالكميـة        أو المحافظ شراء أي من الأصناف المشار      

علـى   ، الأصـناف  أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك  
 . دد المطلوب شراؤهالع أو جمالي الكميةإ من )٪٢٠(أن يتم الشراء بما لا يجاوز نسبة 

 ) المادة التاسعة (

 )الشراء من المنتج المحلى(

١- يكون الشراء من الإنتاج المحلى     ،    للصناعة المحلية والمنتج المحلى    ا تشجيع  ، 
وفي حدود   ،   ما يحول دون شراء المنتج المحلي      ودون النص في المواصفة الفنية على     

ويـسرى ذلـك    ، الموازنة اعتماداتدون طلب أي زيادة في   ،   الاعتمادات المخصصة 
 : بصفة خاصة على الأصناف الآتية

 . المركبات والموتوسيكلات

 . الأثاثات بما في ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات

 . أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف اللازمة لها

 . أجهزة الوقاية من الحريق
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 . المعدات المكتبية اللازمة للعمل

 . آلات ومعدات التصوير

ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلـى الهيئـة العامـة                
   ، للتأكد من عدم وجـود المنـتج المحلـى         ووزارة الإنتاج الحربي   ،   للتنمية الصناعية 

 . أو منتج محلى بديل

وافقـة  والشراء من غير الإنتاج المحلي بم      ،   ويكون شراء الأصناف المشار إليها    
يتعين على الجهات تضمين شروط الطرح إلـزام         وفي كل الحالات   ،   الوزير المختص 

  بعـد البيـع    الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة الأصـناف وتـوافر خـدمات مـا             
  من ضمان ومراكز صيانة معتمدة وتدريب وقطع الغيـار للأصـناف التـي تتطلـب              

ة من هذه الأصناف طوال فترة التـشغيل        استمرارية الاستفاد   على احفاظً ،   طبيعتها ذلك 
 . وحماية للمال العام

 في شأن تفـضيل     ٢٠١٥ لسنة   ٥من القانون رقم    ) ٤( مع مراعاة حكم المادة      -٢
موافاة لجنة تفضيل    أو   تلتزم الجهات بإخطار   ، المنتجات المصرية في العقود الحكومية    

 ـالمنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح طب         للقـيم الماليـة     اقً
من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامـة         ) ١٩(المنصوص عليها بالمادة    

ويعد المنتج المقدم عن توريـدات مـستوفية         ،   ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢رقم   الصادر بالقانون 
     ١٥(تتجاوز نسبة الزيـادة فيـه         إذا لم  النسبة المكون الصناعي المصري اقل سعر٪(  

 . فٍ عطاء غير مستومن قيمة أقل

وتقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرف           
معلومات عن الأصناف التي تنتج محليـة وبياناتهـا          الصناعية المختصة بتوفير قاعدة   

العامـة للخـدمات     والشركات المنتجة لها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة        
نشرها على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة بما يـسمح للجهـات            الحكومية ل 

على ما هو متاح من الإنتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبـل    سرعة الوقوف 
 . اتخاذ إجراءات الطرح
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كما تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئة العامة للمواصـفات والجـودة        
ن يـتم  أ على االقياسية للأصناف التي تنتج محلي مات عن المواصفات بتوفير قاعدة معلو  

الحكومية لإتاحتهـا    نشرها على موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات        
على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة بما يسمح للجهات سرعة الوقوف علـى       

لأخذها فـي الاعتبـار عنـد إعـداد          ،   ا محلي القياسية للأصناف التي تنتج    المواصفات
 . المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح

وفي حالة تعذر الحصول على البيانات سالفة الذكر من خلال المواقع الإلكترونية             
 . العامة للخدمات الحكومية في هذا الشأن يتعين على الجهات مخاطبة الهيئة

هات الطارحة تضمين ملف العملية صورة من       وفي جميع الحالات يتعين على الج     
التي يـتم   أو  المعلومات المتاحة على المواقع الإلكترونية     البيانات المستخرجة من قاعدة   

 . الحصول عليها
 ) المادة العاشرة (

 )إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه(
 : يعلى الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الآت

 نتيجـة لتـصفية    ا فعلي لاً التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلا       -١
 لما يقرره مجلـس    االكيانات الإدارية وفقً   دمج أو   نقله إلى مقار إدارية أخرى     أو   النشاط

 . نأالوزراء في هذا الش
 المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاسـتفادة منهـا فـي الأغـراض              -٢

 . الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية  لها والعمل على إجراء الصيانةالمخصصة
 ،   حصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكـل دقـة            -۳

وموافـاة لجنـة     ،   تحسين أو   الأصول من تطوير   وبشكل دوري وبما يستجد على هذه     
بحـصر هـذه     تنمية الاقتـصادية  حصر الأصول المملوكة للدولة بوزارة التخطيط وال      

مخصصة لها وما تم التصرف فيـه        أو   مباني مملوكة  أو   راضيأالأصول سواء كانت    
 خطـر توعلـى أن     ،   وقيمته والبيانات الكافية عن المتـصرف إلـيهم        سلوب التصرف أمنها و 

  دورية بكافـة مـا يـتم إثباتـه         بصفة) الهيئة العامة للخدمات الحكومية   (وزارة المالية   
 . ة لديهاأنات بالجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشمن بيا
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   التعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المباني الحكوميـة للتأكـد            -٤
لاشتراطات أكواد الدفاع المدني والحريق وتوافر المهمات        من تطبيق الجهات الحكومية   

 . واستخدام الأدوات الإنقاذاللازمة وتدريب الأشخاص على أعمال الإخلاء و

 ترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العامة وذلك من خلال اسـتخدام اللمبـات              -٥
التركيبات مع مراعاة المعايير الموضوعة مـن جانـب          في جميع  LEDالموفرة للطاقة   

ترشيد استهلاك الكهربـاء   مع وجوب ، نأوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الش  
 .ك الجهاتداخل تل

 ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراء أعمال الـصيانة والكـشف             -٦
بالمنشآت الحكومية مع مراعاة أن يـتم شـراء          الدوري على وصلات الكهرباء والمياه    

تركيب عدادات   مع سرعة  ،   الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأن تكون صديقة للبيئة       
وأن يكون التحاسـب   ، فعها ومحاسبة المتلاعبين بالعداداتمسبقة الدفع والذكية وعدم ر   

 .الاستهلاك الفعلي وليس استهلاك تقديري  على أساس

تعميم تنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبـاني      -٧
 . بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحكومية وربطها بالشبكة القومية

م الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحـول إلـى اسـتخدام المركبـات              قيا -۸
 . والمعدات والأجهزة الموفرة للطاقة

 المتعلق بآلية سـداد    ٢٠٢١ لسنة   ٢١ الالتزام بمنشور عام وزارة المالية رقم        - ۹
الصحى بهدف فض التـشابكات الماليـة        مستحقات شركات المياه والكهرباء والصرف    

وذلـك   ، ازنية وقطاعات الكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحى     بين الجهات المو  
بآليات تضمن حوكمة إجراءات المحاسبة عن الاستهلاك الفعلى وتدقيقه من المختصين           

 .  للانضباط المالياوذلك من أجل تحقيق المستهدفات المالية تحقيقً ، بالجهات الإدارية
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 ) المادة الحادية عشرة (

 )ت الاستثماريةتنفيذ المشروعا(
 :  على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالآتي- ًأولا

 استيفاء موافقة اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء           -۱
  المـشروعات التـي تزمـع الحكومـة         والخاصـة بدراسـة    ٢٠١٤ لسنة   ١٢٠٩رقم  

  ديـدة بطريـق الاتفـاق المباشـر    إسناد أية مشروعات ج أو طرحها في مناقصة عامة  
 . زيادة قيمة الأعمال أو

 إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بالدقة المطلوبـة          -٢
 لأن التـأخير فـي تنفيـذ        اتواجـه التنفيـذ نظـر      وإزالة كافة العقبات والأسباب التي    

  أنفقـت عليهـا    ل التي المشروعات يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموا        
ات المنفـذة فـور     والعمل على الاستفادة القصوى من المـشروع       ،   من خلال الموازنة  

 . لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف منها هاذالانتهاء من تنفي

 التحقق من أن نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات           -٣
العالميـة   أو   المشروعات التي يتم إسنادها للشركات المحلية      القياسية المعتمدة في عقود   

 . كانت مصادر التمويل امن القيمة التقديرية لعقد المشروع أي) ٪٤٠(لا تقل عن 

ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى اقتـراح               
 ،  المالية والتخطيط والتنميـة الاقتـصادية      الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري    

  تخفـيض  ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الـصناعة         
يتعـارض مـع     وذلك كلـه بمـا لا     ،  )٪١٠(يجاوز   أو رفع النسبة المشار إليها بما لا      

 . القوانين المنظمة لذلك

ثانيـ
ً

لإعلان عـن المـشروعات      تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بـا       - ا
 عن هذه المـشروعات  البيانات المتاحة الاستثمارية التي تتضمنها الخطط السنوية وكافة  

 وعلى كل جهة مخصص لها أي مـن هـذه المـشروعات            ،   لكترونيعلى موقعها الإ  
الإعلان عن هذه المشروعات الاستثمارية التي تتضمنها الخطط الـسنوية وبرامجهـا            

 . إن وجدت ها الإلكترونيةالتنفيذية على مواقع
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 ) المادة الثانية عشرة (

 )الضوابط المالية(
 :  الصناديق والحسابات الخاصة- أولا

 .  لا يجوز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون-١
باسـم الـصناديق    أو  فتح حسابات خاصة باسـمها   الإدارية لا يجوز للجهات     -٢

المركزي المصري إلا بموافقة وزير المالية  نكوالحسابات الخاصة التابعة لها خارج الب
لأغـراض   وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثنى مـن ذلـك الحـسابات   

الاتفاقيات الدوليـة بتـرخيص مـن وزارة     أو   الإعانات أو   المنح أو   التبرعات والهبات 
 . المالية اللازمة لاعتماد لوائحها الإجراءاتالجهات باتخاذ  ، مع التزام تلك المالية

لتزم الجهات بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيرادات الـصناديق            ت -٣
حها المعتمـدة تـنص     ئللنسب المقررة ما لم تكن لوا      اوالحسابات الخاصة الشهرية طبقً   

ا وعلى الـسلطة    المحددة قانونً  على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد         
 . تخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال الإخلال بما تقدمالمختصة بكل جهة ا

 الصناديق والحسابات الخاصة فـي تحقيـق الأهـداف          أموال يجب استخدام    -٤
 وتعظـيم إيراداتهـا     أصولهاحسن استخدام    والأغراض المنشأة من أجلها والعمل على     

 . حتى يتم الوفاء بالتزاماتها
، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأيـة         ةالالتزام بمصادر التمويل المعتمد    -٥

والحسابات الخاصة، وفي حالة كان الإنفاق بالمـشاركة         أعباء إضافية تخص الصناديق   
حـصة الـصناديق    بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة فيـتم صـرف       

 .  بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنةوالحسابات الخاصة أولاً
ثانيـ
ً

يجب على الجهات إعمال أحكام قانون المالية العامـة الموحـد الـصادر           -ا 
، وما يصدر عـن    واللائحة المالية للموازنة والحسابات۲۰۲۲  لسـنة٦بالقانون رقم 

  : وعليها على الأخص-دورية  وزارة المالية من منشورات وكتب
لجهـة مـن     إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع فـي ا           -١

والإهمال والتبديد وما في حكمها، ووضـع نظـم          حوادث الاختلاس والسرقة والحريق   
 . الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب تلك الحوادث
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 إعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعـد والإجـراءات            -٢
لأهـداف الاسـتراتيجية    العاملين وتحقيـق ا    والمعايير التي تركز على رفع كفاءة أداء      

بمـا يكفـل    ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة    للجهة
 . تنفيذ البرامج ووفقاً لما هو مخطط له

 تحديد المسئولية عن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التـي            -۳
 من تحملها لمصروفات تنفيذ     الجهات وما يستتبعه   تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضد     

حقية المـستفيدين    أ الأحكام والغرامات والتعويضات، مع تحميل المسئولين عن مراجعة       
 .قيمة المبالغ المنصرفة حال ثبوت عدم أحقية الصادر لصالحهم الأحكام

 التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولين تجاه القرارات التي يصدرها بعـض            -٤
 . إهدار مال عام هات ويترتب عليهاالمسئولين ببعض الج

 بعـد اعتمـاد     – عدم تجاوز التكاليف والمصروفات عما تقرر من اعتمادات          -٥
 إلا بعـد موافقـة   –وقوانين موازنات الجهـات   وإصدار قانون الموازنة العامة للدولة

 . مجلس النواب

  صي، ولا يجـوز تخـص      ن يستنزل منهـا أيـة نفقـات       أتقدر الموارد دون     -٦
 . قانون  معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء علىمورد

 : تعد مخالفات مالية ما يلي -۷

تقارير تقييم   أو   القوائم أو   الحسابات الختامية  أو    للموازنة الإداريةعدم تقديم الجهة    
فـي موعـد    أو تقديمها غير مـستوفاة  أو ، التفصيلية بياناتها أو ، الأداء الخاصة بها
 . حددةيجاوز المواعيد الم

 ـ         ا لمـا تنظمـه   عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظـام وفقً
 . اللائحة المالية للموازنة والحسابات

  عدم تمكين ممثلـي وزارة الماليـة وأعـضاء الجهـاز المركـزي للمحاسـبات              
  الرقابة والتفتيش وطلـب المـستندات   ى  ممارسة اختصاصاتهم ف   أو   من القيام بواجباتهم  

 . و الاطلاع عليهاأ
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امتناع الجهات عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلـي وزارة الماليـة      
 . التأخير في ذلك أو التي تتطلبها أعمال الفحص  الجهاز المركزي للمحاسباتوأعضاء

  نقل أي مبلغ من باب إلـى بـاب آخـر        أو   تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة   
زائد علـى تقـديراتها     أو   ر وارد بها  يمصروف غ  الموافقة على و   أ بواب الموازنة أمن  

  . دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين
التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التـوقيعين الأول والثـاني      

 . من جرائم تنظمها القوانين الأخرى وذلك دون إخلال بما يترتب عليها

ثالث
ً
 : ظر على كافة الجهات ما يأتييح - ا

تجهيزات حديثة فيما يجـاوز الاعتمـادات        أو   أثاثات أو    شراء أجهزة مكتبية   -١
 . التأشيرات العامة المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام

   تركيب الخطوط التليفونية المـصحوبة بخاصـية الاتـصال بالنـداء الآلـى            -۲
الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية      فقةالدولي إلا بموا   أو   أو التليفون المحمول  
 . غير بمقتضيات العمل لا

التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن           أو    نشر التهاني  -٣
التـي   أو الجهات التابعـة لهـا     أو   المخاطبة بهذا القرار   الأشخاص المسئولين بالجهات  

  مدفوعـة الأجـر     في شـكل إعلانـات     سواء كان ذلك   ،   تساهم فيها  أو   تشرف عليها 
 . وسائل الإعلام الأخرى أو المجلات أو في الصحف وسواء كان ذلك ، أو غيرها

  تقديم الهدايا العينية فيما بينها خلال المناسبات سواء من مـال عـام             أو    تبادل -٤
ا عينية للعاملين بتلك الجهات خلال المناسبات لكونه       أو   تقديم مزايا مالية   أو    ، أو خاص 

 . ليست من مستلزمات أعمالهم

عمـا هـو قـائم    ) المتغير/ المكمل (نها زيادة الأجور  أإصدار قرارات من ش    -٥
 على دراسة الجهاز المركزى للتنظـيم  بناء ومعتمد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء      

 . والإدارة وموافقة وزير المالية
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رابع
ً
ضرورة الالتـزام   ، ها على الجهات قبل صرف مستحقات أي تعاقدات مع  - ا

مستحقات الخزانة العامة من ضـرائب ودمغـات         سداد جميع  أو   بالتحقق من تحصيل  
وغرامـات التـأخير    ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعيـة     

 . وغيرها من المستحقات الواجبة السداد

خامس
ً
 : على الجهات الالتزام بما يلى - ا

 بفرض رسـم تنميـة المـوارد        ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧انون رقم    تطبيق أحكام الق   -١
بسرعة اتخاذ كافة الإجـراءات اللازمـة        وذلك من خلال قيام الجهات     ،   المالية للدولة 

الإيـرادات   لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وإضافة حصيلتها إلـى          
 ببيانها في المواعيـد     مع موافاة المختصين بوزارة المالية     ،   العامة للدولة فور تحصيلها   

مع تحميل المسئولين عن عـدم توريـد الحـصيلة بالغرامـات      ،   التي تحددها الوزارة  
 . المقررة بالقانون

 إضافة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية الدائنة والتي لم يطالب بها خـلال             -٢
 . لحساب الإيرادات العامة للدولة سنة ميلادية من تاريخ تعليتها وذلك

  في مشروعات القوانين والقرارات التـي مـن شـأنها          لاًأخذ رأى وزارة المالية أو     -٣
 . وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة ، ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة

  وتقـديمها للجنـة التوفيـق      ،    اتخاذ اللازم لإعداد الدفوع القانونية اللازمـة       -٤
لـدى نظـر طلبـات       ،   بحسب الأحوال  ، المحكمة المختصة  أو   في بعض المنازعات  

وتحديد  ، وذلك في التوقيتات المناسبة    ،   منها أو   الدعاوي المقامة ضد الجهة    أو   التوفيق
 ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة        أحكام أو   المسئولية حال صدور توصيات   

 . بأحكام الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن مع الالتزام ، دون سند

وتسوية أي نزاع مـن      ،    إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية       -٥
مع اتخـاذ    ،   بوزارة العدل دون اللجوء للقضاء     خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية    

 .  العقابية ضد المخالفينالإجراءات
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فيـذ  قبل تن )  اللجنة المالية  -قطاع الموازنة العامة    ( الرجوع إلى وزارة المالية      -٦
ويكون لها صفة العمومية وتحمـل الدولـة أعبـاء          الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة    

فـرادا   أ وأوتعتبر الفتوى لها صفة العمومية إذا كانت لا تخص فـردا بعينـه               ،   مالية
 ن تكون الفتـوي قـد      أ أو    ، ملابسات خاصة بهم فقط    أو    لظروف الفتوى  ابذواتهم نظر

محدود من الأفراد إلا أنها قد تكـون مـن التجـرد            عدد   وأصدرت متعلقة بفرد واحد     
القانونية المتماثلـة للحالـة      والشمول بحيث تطبق على العديد من الأفراد ذوي المراكز        

 . التي صدرت بشأنها الفتوى
  وسـائل النقـل والانتقـال    أو ية توريدات سواء التجهيزات  أالتعاقد على   عدم   -٧

على أن يـستثنى     ،   ابعة من الخطة الاستثمارية   الر ية معدات مكتبية خلال المرحلة    أأو  
مبالغ على ذمة تنفيـذ     ة  يأوكذا دفع    ،   من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية     

مع الالتزام بالتعليمات والكتـب الدوريـة        ،   أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي       
 . نأفي هذا الش الصادرة
عامة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بشأن        مراعاة أحكام المنشورات ال    -٨

 . قواعد تنفيذ الموازنة العامة
  عدم تغيير الغرض المخصص من أجله الاعتماد المالي بأي شـكل مـن الأشـكال               -۹

ن يكون في أضيق الحدود     أعلى   ،   إلى وزارة المالية    السنة المالية إلا بعد الرجوع     أثناء
 . لبة التغييربديها الجهة طاتولأسباب مبررة 

 استيفاء الطلبات المالية التي تقدم إلى وزارة المالية بـشكل متكامـل قبـل               -۱۰
الطلبـات كافـة البيانـات والمبـررات         ن تتضمن تلـك   أعلى   ،   إرسالها إلى الوزارة  

 وعلى أن يتم مراجعتها بكل دقة واعتمادهـا مـن قبـل        ،   والمستندات المرتبطة بطلبها  
وذلـك بغـرض تبـسيط       ،   سئولين الماليين بالجهات الإدارية   ممثلي وزارة المالية والم   

 . القرارات المناسبة بشأنها الإجراءات وسرعة البت واتخاذ
كما يحظر التعاقد في الـشهر   ،  عدم التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية     -۱۱

 ـ    الأخير من السنة المالية إلا في الحالات     ل الاستثنائية التـي تقتـضيها ضـرورة العم
الجهات العامـة    وبموافقة السلطة المختصة المحددة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها        

 ٢٠١٨ لسنة ١٨٢الصادر بالقانون رقم 
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 والانـصراف  ربط صرف الأغذية المدرسية للطلبـة بكـشوف الحـضور        -۱۲
 . أعداد الحضور الفعلية دون زيادة اليومية بما يضمن صرف التغذية المدرسية وفق

لحد من الصرف على الأدوات الكتابية والمكتبية ونفقات الطبـع وشـراء             ا -۱۳
 . جريدتين أو الجرائد على جريدة واحدة وأن تقتصر ، الكتب والمجلات والجرائد

١٤-        مـا أمكـن     ا التحول لتبادل المكاتبات داخل الجهة الإدارية الواحدة إلكتروني 
ستخدام نوعية الورق الفاخرالحد من ا وكذا ،  للأدوات الكتابيةاذلك توفير . 

 الحد من الصرف على نفقـات الـضيافة والعلاقـات العامـة والحفـلات               -١٥
 . والدورات التدريبية الندوات أو والاستقبال سواء في المؤتمرات

 استطلاع رأى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المواصـفات          -١٦
خمـسمائة  ) ٥٠٠(آلي يزيد عـددها علـى    بالفنية قبل التعاقد على شراء أجهزة حاس    

بـالرأي   جهاز على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الجهـة          
 . قصىأخلال أسبوع كحد 

 اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة لمـشروع موازناتهـا قبـل تـاريخ             - ۱۷
 . الإحالة لمجلس النواب

 ٢٠٢٠ لـسنة    ١٢١٤ر رئيس مجلس الوزراء رقم       التنسيق مع اللجنة المشكلة بقرا     -۱۸
  الدوليـة فـي مختلـف المنظمـات والهيئـات          بشأن مراجعة جـدوى الاشـتراكات     

 . الدولية والإقليمية

ن ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القـوانين        يعفی وجود اعتماد بقوان   ي لا   -١٩
  لنظـام المحاسـبي  تنظيم الـسلطات الماليـة وا   واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص    

 . ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءاتأو 

 الاستخدام الأمثل للاعتمادات المخصصة لمختلف الوحدات الإدارية وتنفيذ         - ۲۰
مع الالتزام بمصادر تمويلها والسعى نحو تحصيل        الموازنة المعتمدة دون أية تجاوزات    

 . الإيرادات المقدرة

 تنفيذ الأحكام القضائية لكافة الجهات من خلال الـسداد الفـوري للرسـوم             ترشيد نفقات  - ۲۱
 ٢٠٢٣ لسنة ١الموضح بمنشور عام وزارة المالية رقم  القضائية المستحقة على النحو
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وذلك بعـد   ) قطاع التمويل ( الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية         - ۲۲
وذلك فيمـا يتعلـق      ،   ت الاختصاص المعنية وذا  التنسيق مع البنك المركزي والجهات    

 ـ اذوجه الصرف وك  أالمكون الأجنبي على أي من       أو   بالصرف بالنقد  التعاقـد   أو   ذتنفي
 . ها ولها مكون دولاری واضحذية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيأعلى 

 ) المادة الثالثة عشرة( 

 )ىلكترونمنظومة الدفع والتحصيل الإ(

 : خاذ الإجراءات الآتيةعلى الجهات الالتزام بات

ن خلال منظومة    تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية م       -١
 . تصدره وزارة المالية من تعليمات ا لمالكتروني وفقًالدفع والتحصيل الإ

من منظومة الدفع والتحـصيل    " إذن تسوية "ع المستحقات فيما بينها بإصدار       دف -۲
 . مستحقات المستفيدين عن طريق تلك المنظومة افةوكذا صرف ك، لكتروني الإ

وبصفة خاصة الذين تم تـدريبهم   ،  عدم نقل أي من العاملين بالوحدة الحسابية   -٣
ومنظومة ميكنـة إدارة المعلومـات الماليـة    لكتروني الإ على منظومة الدفع والتحصيل 

وزارة الماليـة   ممثـل    إلى خارج الوحدة الحسابية إلا بعد موافقة      ) GFMIS(الحكومية  
وذلـك ضـمانا     ،   بالجهة الإدارية كتابة وتوفير البديل المناسب فـي حالـة الموافقـة           

واكتمال المنظومة واتخـاذ إجـراءات التـسليم والتـسلم للأجهـزة       لاستمرارية العمل 
 .  لعدم الإخلال بالمنظومةاضمانًلكتروني الإ

 ـ لكل من صـدر لـه توق   –عهدة شخصية   لكتروني  الإ التوقيع   -٤ ـايع  ا إلكتروني  
 بتنظـيم التوقيـع     ٢٠٠٤ لـسنة    ١٥رقـم     وينطبق عليه أحكام القانون    –" ثان أو   ولأ"

   ، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيـا المعلومـات ولائحتـه التنفيذيـة           لكتروني  الإ
تحت أي ظرف مـن الظـروف تـسليم التوقيـع            أو   يجوز بأي حال من الأحوال     ولا
  لكترونـي مـسئولو الـدفع والتحـصيل الإ     ولو كـان   حتى   -لأى شخص   لكتروني  الإ
الشخـصي    ولا يسمح بتداوله مطلقا هو والرقم الـسري        –مدخلو البيانات بالجهات    أو  

 . الملحق به إلا عن طريق سلطة التصديق الحكومي بوزارة المالية
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 لما يـصدر عـن وزارة      ا الالتزام بمواعيد صرف مستحقات العاملين بها طبقً       -٥
 . عليماتالمالية من ت

 سداد كافة المستحقات المالية لكافة العاملين بها ولرؤساء وأعـضاء مجـالس             -٦
مصدر هذه المستحقات سواء من أبواب الموازنة        الإدارات واللجان المشكلة بها أيا كان     

ذات الطـابع الخـاص    من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات     أو   المختلفة
 صرف أي مـستحقات     ا تام انقدي دون غيرها ويحظر حظر    وذلك بوسائل الدفع غير ال    

 . انقد لأصحابها

من أموال الهيئـات     أو   في حال قيام أي جهة بصرف مبالغ من أموال الدولة          -٧
أمـوال الـصناديق والحـسابات الخاصـة         مـن  أو   العامة والشركات المملوكة للدولة   

البنـد   ن المـذكورين فـي    العاملي أو   من الموظفين  والوحدات ذات الطابع الخاص لأى    
العامل بجميع المبالغ التـي يتقاضـاها        أو   السابق يجب إبلاغ الجهة التابع لها الموظف      

وعلى ممثلـي وزارة   ،  من تاريخ الصرف   اخلال ثلاثين يوم   منها في أية صورة وذلك    
تمام إبلاغ الجهة التـابع لهـا        المالية ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من      

 ، وعلى أن تقوم تلك الجهات بالالتزام بالحد الأقصى للأجور ،  العامل بذلك  أو   وظفالم
يلولة ما زاد عن هذا الحد إلى إيرادات الدولة بـالكود المخـصص لهـذا الغـرض                 أو

 العقوبـات المنـصوص عليهـا       لتلكويتحمل المخالف    ، بالتقسيم الاقتصادي للموازنة  
  الماليـة الـصادرة    القـوانين والتعليمـات    وغيره مـن     ٢٠١٩ لسنة   ١٨بالقانون رقم   

 . نأفي هذا الش

مقـدمي   أو   المقاولين أو   لكترونية لأي من الموردين   إ حظر إصدار أوامر دفع      -٨
الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليهـا       الخدمات من الشركات وغيرها من    

الموحد الـصادر    بيةمن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضري     ) ٣٤(في المادة رقم    
 ـ     ٢٠٢٠ لسنة   ٢٠٦بالقانون رقم    ادرة مـن خـلال منظومـة        إلا إذا كانت الفواتير ص

 . لكترونيةالفاتورة الإ
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 ) المادة الرابعة عشرة (
 )الموارد البشرية(

 : الآتية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الالتزامعلى الجهات 
متاحة بأجهزة الموازنـة العامـة للدولـة بمـا           الاستفادة الكاملة من العمالة ال     -١

وذلك عن طريق رفـع   ،  الموازنة العامة للدولة   يتناسب والأعباء المتزايدة التي تتحملها    
 . كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها

 إمكانية الاستفادة من جميع الموارد البشرية الموجودة بها للعمل فـي جهـات            -٢
 ٢٠١٦ لسنة ٨١لصادر بالقانون رقم المدنية ا  لقانون الخدمةاأخرى تحتاجها وفقً

 الاقتصاد في مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى السادة الوزراء            -٣
السفر فقط على حالات الـضرورة القـصوى    وقصر ،   العاملين بالدولة  أو   والمحافظين

فـي كـل     عداد المـرافقين  والحتمية وتقليل أعداد المرافقين مع ضرورة الإشارة إلى أ        
وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمـة لترشـيد        ،   مذكرة عرض بشأن طلب السفر للخارج     

 . في الخارج في المجالات المختلفة مكاتب التمثيل المصري
 حظر استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التـذكار            -٤

تخلو أثناء العام إلا فـي الأغـراض التـي           ،   التي بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو    
تتيحهـا وزارة    تنتهى إليها دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتكـاليف التـي          

المالية لها وفقا لما تقضى به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنـة العامـة               
 . بينها صرف أية مكافآت للدولة والتي ليس من

 التنظـيم القـانوني   ام القرارات والكتب الدورية الصادرة بـشأن   الالتزام بأحك  -٥
 . جازات المتبقية للعاملينالنقدي لرصيد الإ جازات وأحكام المقابلللحصول على الإ

غيرها للعـاملين بهـا      أو   سيارات أو   مهمات أو    عدم التعاقد على شراء سلع     -٦
 العاملين أنفسهم حتى ولـو تـم      لمسئولية ويترك هذا التعاقد   ،   مقابل تقسيط أثمانها منهم   

ولكـن دون   )بإقرار من إدارة الموارد البشرية فقـط      (ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة      
 . أي التزام على الجهة ذاتها قبل الشركات والجهات البائعة

تحت أي بنـد مـن    ، إلحاق أي عمالة بالجهة تحت أي مسمى     أو    عدم التعاقد  -٧
مصدر تمويلها إلا بعد دراسة الجهـاز المركـزي          أيا كان بنود الموازنة العامة للدولة     

 . وموافقة رئيس مجلس الوزراء ، للتنظيم والإدارة ووزارة المالية
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 ) المادة الخامسة عشرة (

 )عقد المؤتمرات(

لا يصرح بعقد المؤتمرات المحلية والمهرجانات إلا بعد موافقة رئـيس مجلـس             
وبشرط أن يكـون ذلـك فـي حـدود        صةالوزراء بناء على عرض من السلطة المخت      
 وبمراعـاة أن تغطـى إيـرادات هـذه         ،   الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة    

 . المهرجانات تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها

اجتمـاع دولـي فـي مـصر إلا بعـد       أو استضافة أي مؤتمر أو ولا يجوز عقد 
في كـل مـا يتعلـق بـالنواحي      ق معهاالحصول على موافقة وزارة الخارجية والتنسي 

  ، وسداد الاشتراكات في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية       ،   الإدارية والتنظيمية 
  كله شريطة أن يقتصر ما تتحمله الدولة من مـساهمة فـي نفقـات المـؤتمرات           وذلك

 ـ     على تلك التي يرى أنها ذات صفة سيادية أو          ،  ةقومية حسبما تقترحه وزارة الخارجي
 . ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية

ويكون لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزيـر شـئون الأزهـر             
  ،وكلياتها في تطبيق أحكام هذا القرار بالنسبة للأزهر الشريف ومعاهده وجامعة الأزهر

 ، الموازنـة  تمـادات وذلك كله في حدود اع     ،   ويكون له الإذن بعقد المؤتمرات المحلية     
ويفوض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإذن بعقد المؤتمرات المحليـة فيمـا              

كما يفوض وزير   . والجامعات والجهات والمراكز التابعة للوزارة     يتعلق بنشاط الوزارة  
يتعلـق بنـشاط الـوزارة       الثقافة في الإذن بعقد المؤتمرات والمهرجانات محليا فيمـا        

 . وذلك كله في حدود اعتمادات الموازنة ، التابعة لهاوالجهات 

  ويحظر التوسع في فتح مكاتب خارجية تتبع وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة             
مـن مرتبـات    ) ٪٥٠(الالتـزام بـسداد      مـع  ،   إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء     

 . ومستحقات العاملين بهذه المكاتب بالجنيه المصري



 ٢٠٢٣ سنة  نوفمبر٢٦ى   ف)مكرر (٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٠

 ) المادة السادسة عشرة (

   علـى  يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الـوزراء بنـاء 
 . الجهات المخاطبة بأحكامه المبررات الملحة والضرورية التي تعرضها

 ) المادة السابعة عشرة (

ويـستمر   ،    وتعديلاته ٢٠٢٠ لسنة   ١٧٦٩يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
الـصادرة بـشأن الحـد مـن الإنفـاق       لكتب الدوريةالعمل بالقرارات والمنشورات وا   

 . الحكومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار
 ) المادة الثامنة عشرة (

يـتم   ،   في حالة ثبوت مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليهـا          
   إذا ثبت نيـة  وتقع المسئولية الجنائية   ،   مشددة  بصفة امراجعة المخالف ومحاسبته تأديبي 

 . التربح أو القصد في إهدار المال العام

 ) المادة التاسعة عشرة (

 ،  كل فيما يخصه   ،   على ممثلي وزارة المالية بالجهات وأجهزة التفتيش المالي بها        
ولهم إخطار الجهات المختصة لإعمـال       ،   القرار التحقق من الالتزام بكافة ما جاء بهذا      

 . الفاتشئونها عما يتكشف لهم من مخ

 ) المادة العشرون (

  . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 
   ه١٤٤٥ جمادى الأولى سنة ١٢صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  ) .م ٢٠٢٣ نوفـمبر سنـة ٢٦الموافـق                        ( 

 رئيس مجلس الوزراء

 ولیمصطفی کمال مدب/ دكتور

 


